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التطبيقات ا5عاصرة ا5تعلقة بقبض الشيك 

وتكييفها في الفقه اPسOمي

اdلقة (۲) 

ا'بحث الثاني - حوالَة الشÅيكِ 
 . 1ا?والَةُ لغةً: مأخوذةٌ من التحويلِ ¨عنى "النقلِ"

 . 2وفي اصطdحِ الفقهاءِ هي:"نقلُ الد8ينِ مِن ذِم8ةِ ا1يلِ إلى ذم8ةِ ا1ُالِ عليه"

وهèي بهèذا اèYعنى تèختلفُ عèن ا?èوالèةِ اèYصرفèية الèتي ∫èريèها اèYصارفُ وهèي:" عèمليةُ نèقلِ الèنقودِ، أو أرصèدةِ ا?èسابèاتِ 

مèن حèسابٍ إلèى حèسابٍ، أو مèن بèنكٍ إلèى بèنكٍ، أو مèن بèلدٍ ∂خèرَ ومèا يسèتتبعُ ذلèك مèن èÆويèلِ الèعُملةِ اè1ليةِ بèاEجèنبيةِ، 

 . 3أو اEجنبيةِ بأجنبيةٍ أُخرى"

وèYزيèدٍ مèن الèتوضèيحِ يèدفèعُ طèالèبُ الèتحويèلِ إلèى اèYصرفِ مèبلغاً مèن عèملةٍ محèلVيةٍ كـ(الèديèنار، أو الèريèال) أو مèثdً؛ لèيعطيه 

اèYصرفُ فèي مèقابèلِه èÆويdèً عèلى مèصرفٍ فèي بèلدٍ آخèرَ، ¨èبلغٍ مèُعادِلٍ لèه قèيمةٌ بèعملةٍ أُخèرى كـ(الèدو^ر) أو سèِواه مèن 
  . 4العُمdتِ اEجنبية

فèفي هèذه الèعمليةِ مèعامèلتانِ مèندمèِجتانِ: اEُولèى "مèُصارَفèةٌ" 8π فèيها بèيعُ الèديèنارِ بèالèدو^ر، والèثانèيةُ "èÆويèلُ الèدو^رِ إلèى 
) يèèعطيه اèèYصرفُ اèè1لي/  بèèلدٍ آخèèَر بèèطريèèقةٍ ائèèتمانèèيةٍ"؛ أيّ دونَ نèèقلِ الèèنقودِ عèèَيناً بèèالèèفعلِ؛ بèèل ¨èèقتضى صèèكü (شèèيكٍ
لèèعميلِه يèèتضم8نُ أمèèراً لèèلمصرِف اèè1و8لِ عèèليه فèèي الèèبلدِ ا∂خèèَر، بèèأن يèèدفèèعَ مèèضمونèèَه إلèèى ذلèèك الèèعميلِ نèèفسِه، أو إلèèى 

 . 5شخصٍ آخَر يريدُ العميلُ إرسالَ اYبلغِ إليه

1 المصباح المنیر، أحمد الفیومي: 1/215.
2 مرشد الحیران، قدري باشا،ص:221.

3 دلیل العمل في البنوك الإسلامیة، محمد ھاشم عوض،ص:71.
4 المصارف معاملاتھا وودائعھا وفوائدھا، مصطفى الزرقا،ص:2.

5 المعاملات المالیة المعاصرة، محمد شبیر،ص:233.
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1وهèذه الèعمليةُ أشèبهُ مèا تèكونُ بـ(الèس/فْتجة) الèتي عèرفèتْها اèøتمعاتُ اfسdèمèيةُ مèنذ عèصرِ الèصحابèة وهèي:" كèتابٌ 

 . 2يكتبُه اYستقرِضُ للمقرِض إلى نائبهِ ببلدٍ آخَر ليعطيَه ما أقرضَه"

فèقد روى عèطاءٌ أنّ ابèنَ الèزبèيرِ رضèيَ اRُ عèنه كèان يèأخèذُ الèوَرِقَ ( الèفض8ةَ اèYضروبèةَ دراهèِم) مèِن الèتج8ارِ ¨èك8ة فèيكتبُ لèهم 

إلèى الèبصرةِ وإلèى الèكوفèةِ، وكèذلèك كèان ابèنُ عèبّاسٍ رضèيَ اRُ عèنهما يèأخèُذُ الèورق ¨èك8ةَ عèلى أن يèكتبَ لèهم إلèى الèكوفèةِ 

 . 3بها

أمèّا فèي هèذا الèعصرِ فèقدَ أصèبحَ èÆويèلُ الèنقودِ (عèن طèريèقِ الشèيكاتِ وغèيرهèا) ضèرورةً مèلح8ةً للسèياحèةِ الèعاèَYيةِ ولèلطل8ابِ 
الèذيèن يèدرسèونَ الèعلمَ خèارجَ بdèدهèِم، و^ سèيّما حèاجèاتِ الèتخص/صِ ولèغَيرِ الèط/dّبِ فdè يèنبغي اEخèذُ بèالèرأي اEشèدV فèي 

الفتوى. وتبقى عمليةُ "الس/فتجة" اEصلَ وهو أنّ اEصلَ في العقودِ اfباحة. 
و™èكنُ تèطبيقُ أحèكامِ اfجèارةِ عèلى عèمليةِ èÆويèلِ الèنقود، وقèد تèوفè8رتْ فèيها أركèانُ اfجèارةِ اEربèعة: *اYسèتأجèِر: وهèو 
الèعميلُ اè1وVلُ، واEجèيرُ: وهèو الèبنكُ، واYسـèتأجèَرُ عèليه: وهèي خèدمèةُ الèتحويèلِ، واEُجèْرَة: وهèي مèا يèتقاضèاه الèبنكُ مèن 

 . 4العميلِ أجرةً على التحويلِ، وإذا كانت إجارةً فليس هناك ما ™نعُ منها في الشريعة

أنواعُ حوالةِ الشيكِ وتكييفُها الفقهيّ: 
 :ِtتنقسمُ حوا^تُ الشيكِ إلى قسم

القسمِ ا_وmلِ: حوا]تٌ داخليةٌ: 
وهèي عèمليةُ نèقلِ اèYصرفِ الèنقودَ مèن مèكانٍ ∂خèَر بèالèدولèةِ نèفسِها بèناءً عèلى طèلبِ عèُمdئèه، وشèريèطةَ أن يèقومَ طèالèبُ 
الèتحويèلِ بèإيèداعِ اèYبلغِ اèYطلوبِ èÆويèلُه لèدى اèYصرِف، أو أن يèكونَ لèه حèسابٌ جèارٍ بèه يèُغطVي هèذا اèYبلغُ اèYرادُ èÆويèلُه، 
. ويèتقاضèى اèYصرفُ عèلى ذلèك عèمولèةً، أو  5ثèم8 يèقومُ اèYصرِفُ بèتحويèلِه إلèى الèشخصِ الèذي يُحèدVده الèعميلُ عèلى عèنوانèِه

أجرةً على ذلك. 
ويèèتم/ الèèتحويèèلُ عèèن طèèريèèقِ إرسèèالِ إشèèعارٍ مèèن الèèبنكِ إلèèى اèèYصرِف اèè1و8لِ عèèليه عèèن طèèريèèقِ (الèèبريèèد، أو الèèتليفون، أو 

  .(üالفاكس، أو التلكس، أو عن طريق شيكٍ مصرفي
 :uالفقهي uالتكييف

1 السفتجة: بفتح السین والتاء أو بضمھما أو ضم السین وفتح التاء، وھي كلمة فارسیة معربة أصلھا (سفتھ) بمعنى: الشيء المحكم، ویراد بھا في 
التعامل المالي: رقعة أو صك یكتبھ الإنسان لمن دفع إلیھ مبلغاً من المال على سبیل التملیك والضمان لكي یقبض بدیلاً عنھ في بلد آخر معین. 
انظر: تطویر الأعمال المصرفیة، د. سامي حمود،ص:339. تھذیب الأسماء واللغات، النووي:1/149.وقد منعھا الشافعیة والحنفیة والمالكیة، 

وأجازھا وأجازھا الحنابلة في روایة مال إلیھا ابن القیم ورجحھا مصطفى الزرقا. شرح منح الجلیل:3/50. البدائع، الكاساني:7/395. المھذب، 
الشیرازي:1/311. المصارف، الزرقا،ص:2. 

2 تھذیب الأسماء واللغات، النووي:1/149.
3 المغني، ابن قدامة: 4/320.

4 المعاملات المالیة المعاصرة في ضوء الفقھ والشریعة، د. محمد رواس قلعجي، ص:102.
5 المرجع السابق،ص:233.
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^ تخèرجُ هèذه اèYعامèلةُ عèن كèونèِها وكèالèةً بèأجèُرةٍ؛ حèيث إنّ اèYصرِفَ مèا هèو إ^ّ مèُنفVذٌ لèطلبِ الèعميلِ (وكèيلٍ عèن الèعميلِ) 
واEجèèرةُ Æسèèَبُ عèèلى أسèèاسِ الèèتكلفةِ الèèتقديèèريèèةِ عèèلى ضèèوءِ اèèYصروفèèاتِ الèèفعلية الèèتي يèèقوم بèèها الèèبنكُ مèèِن (عèèَملِ 

 . 1اÑتصtVَ، ومصروفاتِ البريدِ، أو الهاتف، أو الفاكس، أو التلكس، أو الطوابع)

.واسèتدل/èوا عèلى ذلèكَ بèفعلِ الèنبيV صèلّى اRُ عèليه وسèل8م؛ فèقَد كèان يèبعثُ عèُم8الèَه  2والèوكèالèةُ بèأجèرٍ جèائèزةٌ بèاتèفاقِ الèفقهاء

 . 3لقبضِ الصدقاتِ، ويجعلُ لهم عَمالةً (أجرة)

القسمِ الثاني: حوا]تٌ خارجيّةٌ: 
وهèي عèمليةُ نèقلِ اèYصرفِ لèلنقودِ مèن دولèةٍ إلèى أُخèرى- سèواءٌ كèان هèذا الèنقلُ (وفèاءً لèثمنِ بèضاعèةٍ،أو سèِداداً لèِدَيèنٍ، أو 

). ويُشèْتَرطُ لèها قèيامُ الèعميلِ بèإيèداعِ اèYبلغ اèYرادِ èÆويèلُه، أو أن يèكونَ لèه حèسابٌ جèارٍ بèه يèُغطVي  ا^سèتثمار فèي اèaارجِ
تلك ا?والةَ، ويتقاضى اYصرفُ عُمولَةٌ أو أجرةٌ على ذلك. 

  . (VستنديYا^عتمادِ ا) ِ4ويتم/ التحويلُ بالوسائلِ السابقِ ذِكْرُها وبخطابِ ا^عتماد

إنّ ا?èوا^تِ اèaارجèيةَ تèتجاوزُ ا?èدودَ اfقèليميةَ لèلبلدِ الèذي يèعملُ فèيه اèYصرِف وهèنا فèإنّ اخèتdفَ نèوعِ الèعملةِ اèYدفèوعèةِ 
يèُدْخèِلُ مèع ا?èوالèةِ عèمليةً أُخèرى مdèزمèةً لèها وهèي الèصرفُ؛ حèيث يèكونُ اè1وVلُ مèُضطراً لشèراءِ الèعملةِ اEجèنبيةِ الèتي 

سيتم/ بها دفعُ القيمةِ في البلدِ اEجنبيV وبالعكس. 
 : 5ويتم/ ذلك وفقَ صُورتtَِ وهما

الkkصورةُ ا_ولkkى: أن يèèدفèèعَ مèèُريèèدُ الèèتحويèèلِ لèèلبنك دنèèانèèيرَ، ويèèعطيه بèèها شèèيكاً بèèالèèليراتِ الèèسوريèèة قèèابdèèً لèèلصرفِ فèèي 

سèوريèة، ونèحن إزاءَ ذلèك نèكونُ أمèامَ عèمليةِ صèرفِ دنèانèير َكèويèتيةٍ بèليراتٍ سèوريèة، قèبلَ الèتحويèلِ، وقèد تèوفè8رَ فèيها شèرطُ 
صèحّةِ الèصرفِ، وهèو الèتقابèُضُ فèي اèøلسِ؛ Eنّ الèعميلَ سèلّمَ الèبنكَ الèدنèانèيرَ، وسèل8مَ الèبنكُ الèعميلَ بèالèليراتِ الèسوريèة 
شèِيكاً، أو سجè8لَ لèه اèYبلغُ بèاسèمِه فèي سèِجdVتèِه، وقèبضَ الèعميلُ الشèيكَ، وتèسجيل اèYبلغِ فèي سèجdVتِ الèبنكِ بèاسèمِ فdèُنٍ 
، وفèèي هèèذه ا?èèالèèةِ يèèكون اèèYوطèèنُ الèèذي 8π فèèيه الèèصرفُ هèèو مèèوطèèنُ الèèبنكِ الèèقابèèضِ، ثèèم8 يèèقومُ الèèبنكُ  6يèèُعتَبرُ قèèبضاً لèèه

بèتحويèلِ اèYبلغِ إلèى الèبنكِ اèYقبVضِ فèي سèوريèةَ، وإرسèالِ إشèعارِ الèتحويèلِ إلèيه، وهèي عèمليةٌ جèائèزةٌ؛ Eنèّها اشèتملَتْ عèلى 
عمليةِ صرفٍ صحيحةٍ، وعمليةِ إجارةٍ صحيحةٍ، ومحل/ اfجارةِ هي نقلُ اYالِ من مكانٍ آخَر. 

1 انظر: تطویر الأعمال المصرفیة، د. سامي حمود، ص:338.
2 غمز عیون البصائر، ابن نجیم: 3/13. حاشیة الدسوقي: 3/397. مغني المحتاج، الشربیني الخطیب:2/217. المغني، ابن قدامة: 2/182.

3 أخرجھ البخاري، كتاب الزكاة، باب: قول الله تعالى:"والعاملین علیھا" رقم (1429). ومسلم، كتاب: الإمارة، باب: تحریم ھدایا العمال، رقم 
 .(1832)

دادِ والدفعِ لمبلغٍ معیَّنٍ من جانبِ المصرف الذي یصدرُه للشخصِ الذي یتقدَّم إلیھ بمجموعةٍ معیَّنةٍ من  4 الاعتماد المستندي ھو: "تعھُّدٌ بالسِّ
المستنداتِ المنصوصِ علیھا بالاعتماد، ووفق شروطٍ متفقٍَّ علیھا نیابةً عن العمیلِ الذي أمرَه المصرفُ بفتحِ الاعتمادِ المستنديّ". النظام المصرفي 

في الإسلام، د. محمد سراج، ص:112. التمویل وسوق الأوراق المالیة (البورصة)، د. وھبة الزحیلي، ص:16. 
5 المعاملات المالیة المعاصرة في ضوء الفقھ والشریعة، د. محمد رواس القلعجي، ص: 102،103.

6 انظر قرار المجمع الفقھي الإسلامي الذي أجاز ذلك، ص:7 من ھذا البحث.
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الkصورةُ الkثانkيةُ: أن يèدفèعَ الèعميلُ مèُريèدُ الèتحويèلِ إلèى بèنكٍ كèويèتيü دنèانèيرَ لèِيُحوVلèها لèه إلèى بèنكٍ مèُعي8نٍ فèي دمèشق، 
فèيقومُ الèبنكُ بèالèتحويèلِ، ويèأخèذُ عèلى ذلèك أجèْراً، ويèصلُ اèYبلغُ اè1و8لُ إلèى بèنكِ دمèشقَ بèالèدنèانèيرِ، فèيصرفُ الèبنكُ 
الèدمèشقي/ الèدنèانèيرَ بèليراتٍ سèوريèة، ويسèلVمهُا إلèى اè1وّلِ إلèيه لèيراتٍ سèوريèة، وبèذلèك يèكونُ الèصرفُ قèد 8π فèي الèبنكِ 

 .Vوليس في البنكِ الكويتي ،Vالدمشقي
إذاً هèذه اèYعامèلةُ تشèتملُ بèاfضèافèةِ إلèى الèوكèالèةِ بèأجèرةٍ تشèتملُ عèلى بèيعِ وشèراءِ الèعُمdتِ اEجèنبية وهèي مèا يèُسمّى فèي 
1الèفقهِ اfسdèمèيV "عèقدَ الèصرفِ"، ومèِن شèرطِ الèصرفِ الèتقابèضُ فèي مجèلسِ الèعقدِ بèاتèفاقِ الèفقهاء – كèما مèر8 سèابèقاً –، 

 . 2وهذا الشرطُ مُتحقVقٌ حُكماً كأحدِ تطبيقاتِ القبضِ ا?ُكميV الذي أجازَه الفقهاءُ

 إذ يèقومُ اèYصرفِ ¨جèر8دِ ا^تèفاقِ مèع الèعميلِ طèالèبِ الèتحويèلِ، واسèتdمِ اèYبلغِ حèا^ً بèإجèراءِ الèقيودِ الèدفèتريèةِ (اè1اسèبية) 
اèYتعلVقةِ بèعمليةِ الèتحويèل. ويُسèل8مُ الèعميلُ فèي مجèلسِ الèعقدِ إشèعاراً بèذلèك يèقومُ مèقامَ الèقبضِ، فèقد جèرى الèعُرفُ عèلى 
اعèتبارِه مèُلْزِمèاً èَِYن أصèدَره، وهèذا اfشèعارُ سèمّاه فèقيهُ عèصرِه الèدكèتور مèصطفى الèزّرقèا الèص8كV، أو الشèيكِ الèذي يèُعتبَرُ فèي 

 . 3حُكمِ النقودِ الرسمية

واAkâصkةُ: فèإنّ هèذه اèYعامèلةَ جèائèزةٌ سèواءٌ كèُيVفتْ عèلى أنèها عèمليةٌ سèَفتجة – عèلى رأي مèن أجèازهèا- أو عèملية إجèارة 

صحيحة سواء رافقها عقد صرف أم لم يرافقها صرف.  
وقèد èaصت هèيئة اèYعايèير الشèرعèية حèكم ا?èوا^ت الèداخèلية واèaارجèية للشèيك بèقرارهèا رقèم (۱٦) èÆت عèنوان: 
قèبض اEوراق الèتجاريèة الèذي جèاء فèيه: "شèيكات الèتحويdèت اèYصرفèية يèجوز الèتعامèل بèها إذا كèان اèYبلغ اèYراد èÆويèله 
مèن جèنس الèنقد اèYدفèوع، أمèا إذا كèان مèن غèير جèنس اèYدفèوع فdè بèد مèن إجèراء عèملية الèصرف بtè الèعملتt أو^ً مèع 

 . 4ا^كتفاء بالقبض ا?كمي ثم Æويله بعد ذلك"

5ا'بحث الثالث - خصم الشيك (خصم ا_وراق التجارية) 

ومèèثالèèه أن يèèأتèèي الèèبنك الèèربèèوي ويèèقول èèYن عèèنده شèèيك بـ (٦۰) ألèèف مèèثdً، خèèذ (٥۰) ألèèفاً معجèèلة، وأنèèا أُحèèَصVل 
الشيك ويكون الباقي لي. 

ومèضمون عèملية اèaصم أو ا?èسم أن الèعميل فèي يèده شèيك أو ورقèة ∫èاريèة تسèتحق الèدفèع بèعد شهèريèن، فèيقوم الèعميل 

بتظهèيرهèا تظهèيراً نèاقdèً لèلملكية مèقابèل أن يèدفèع لèه اèYصرف قèيمتها مèحسومèاً مèنها مèبلغاً مèن اèYال، ويèقوم اèYصرف 
 .tعYبتحصيلها بعد ذلك وفي الوقت ا

1 انظر:ص:7 في الحاشیة.
2 انظر، ص: 6 وما بعدھا.

3 المصارف، مصطفى الزرقا،ص:7. موقف الشریعة من المصارف الإسلامیة المعاصرة، د. عبدالله العبادي،ص:342.
4 المعاییر الشرعیة، قرار رقم (16)،ص:273.

5 خصم: اصطلاح مصرفي حدیث. انظر: الموسوعة العربیة المیسرة، شفیق غربال،ص:757. وھي تقابل حسم وھو القطع.
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 ̂ والتظهèير بجèميع أنèواعèه إذا حèصل مسèتوفèياً للشèروط والèبيانèات اèYقررة نèظامèاً يèُعتَبر مèُلزمèاً èYا يèترتèب عèليه مèن آثèار. و
 . 1يخرج التظهير عن كونه حوالة أو وكالة من صاحب الشيك للمصرف وهما جائزان

التكييف الفقهي لعملية اâصم: 
إن مèضمون الèعملية ^ يèتجاوز عèن كèونèه قèرضèاً مèن اèYصرف إلèى الèعميل، حèيث إن الشèرع يèبني أحèكامèه فèي الèعقود 
عèلى اèYقاصèد واèYعانèي، والهèدف مèن عèملية اèaصم هèو الèقرض، واèYصرف ^ يèقصد شèراء الèورقèة الèتجاريèة وإèâا يèقرض 

  . 2اYستفيد مبلغاً بضمان هذه الورقة

وبèناء عèلى ذلèك فdè يèجوز لèلمصرف اfسdèمèي أن يèتعامèل بèخصم اEوراق الèتجاريèة. والèبديèل اfسdèمèي حèتى تèزكèوا 
أمèوالèنا وتتطهèر ونèبتعد عèن شèبهة الèربèا هèو اعèتبار عèملية حèسم (خèصم) هèذه اEوراق عèلى سèبيل الèقرض ا?èسن دون 
أن يèأخèذ زيèادة عèلى مèا يèدفèعه èÆت مèا يèُسَم8ى عèمولèة أو فèائèدة أو أجèرة، وإèâا يèقوم بتحèميل الèعميل بèاèYصاريèف الèفعلية 

التي يتكبدها في Æصيل الشيك. و™كن ا^عتماد على أسلوب اYشاركة أو اYضاربة في صفقة واحدة أو أكثر  
وإليك قرار مجمع الفقه اfسdمي بشأن حسم اEوراق التجارية. 

قرار مجمع الفقه اCسAمي بشأن ا_وراق التجارية: 
إن مجèèèèمع الèèèèفقه اfسdèèèèمèèèèي اèèèèYنعقد فèèèèي دورة مèèèèؤ∆èèèèره الèèèèسابèèèèع بجèèèèدة فèèèèي اèèèèYملكة الèèèèعربèèèèية الèèèèسعوديèèèèة مèèèèن 

۷-۱٤۱۲/۱۱/۱۲هـ اYوافق ۹-۱۹۹۲/٥/۱٤م. قرر ما يلي: 
اEوراق التجارية (الشيكات- السندات Eمر- سندات السحب) من أنواع التوثيق اYشروع للدين بالكتابة. ۱.
.۲ . 3إن حسم (خصم) اEوراق التجارية غير جائز شرعاً، Eنه مسؤول عن دين النسيئة ا1رم

ولèكن لèو فèرضèنا أن الشèيك أو الèسندات الèتجاريèة عèلى الèبنك اfسdèمèي نèفسه، فهèل يèجوز لèه أن يعجèل السèداد مèقابèل 

أن يèسقط الèعميل بèعض الèديèن، واEصèح أن هèذا جèائèز، Eنèه مèن الèصلح عèن اèYؤجèل بèبعضه حèالè8اً، أو ( ضèع وتعجèل ) 
  . 4ويطلق الفقهاء عليها مصطلح "صلح اfسقاط" أو "صلح اfبراء" أو "صلح ا?طيطة"

 :tسألة على رأيYأما حكمها: فقد اختلف الفقهاء في هذه ا
5ا_ول: ذهèب (ا?èنفية واèYالèكية والèشافèعية وا?èنابèلة) إلèى أنèه ^ يèجوز إسèقاط جèزء مèن الèديèن مèقابèل تèعجيل وفèائèه، 

واستدلوا على ذلك ¨ا يأتي: 

1 انظر: المعاییر الشرعیة،ص:273،279.
2 مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامیة، د. محمد الصاوي،ص:463. تطویر الأعمال المصرفیة، د. سامي حمود، ص: 284. 

3 المعاملات المالیة المعاصرة، د. محمد عثمان شبیر،ص:208.
4 انظر: مغني المحتاج: 2/79.

5 البحر الرائق، ابن نجیم:7/259. الثمر الداني، الآبي الزھري:2/8.مغني المحتاج، الشربیني الخطیب:2/179. المغني، ابن قدامة:4/74.
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روى اèYقداد بèن اEسèود قèال:"أسèلفت رجdèً مèئة ديèنار، ثèم خèرج سèهمي فèي بèعث بèعثه رسèول اR صèلى اR عèليه 
وسèلم فèقلت لèه: عجèل تèسعt ديèناراً وأحèُط/ عشèرة دنèانèير، فèقال: نèعم، فèذكèرت ذلèك لèرسèول اR صèلى اR عèليه وسèلم 

 . 1فقال:" أكلتَ ربا يا مقداد وأَطْعَمْتَه"

الkثانkي: وذهèب ابèن عèباس وإبèراهèيم الèنخعي وهèو روايèة عèن اfمèام أحèمد إلèى أنèه يèجوز تèعجيل اEقèساط فèي مèقابèل 
 . 2إسقاط جزء من الدين، وقد اختار هذه الرواية عن اfمام أحمد ونصرها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

وبهèذا أفèتى مجèمع الèفقه اfسdèمèي. فèقد جèاء فèي قèراره:" ا?èطيطة مèن الèديèن اèYؤجèل، Eجèل تèعجيله، سèواء أكèانèت 
بèطلب الèدائèن أو اèYديèن، (ضèع وتعجèل) ^ تèدخèل فèي الèربèا اè1رم إذا لèم تèكن بèناء عèلى اتèفاق مسèبق، ومèا دامèت 
الèعdقèة بtè الèدائèن واèYديèن ثèنائèية، فèإذا دخèل بèينهما طèرف ثèالèث لèم ∫èز، Eنèها تèأخèذ عèندئèذ حèكم حèسم اEوراق 

 . 3التجارية"

وقد استدل هؤ]ء ´ا يلي: 
روى ابèن عèباس رضèي اR عèنهما أن الèنبي صèلى اR عèليه وسèلم èYا أمèر بèإخèراج بèني الèنضير مèن اèYديèنة اèYنورة جèاءه نèاس 
مèنهم فèقالèوا: يèا رسèول اR، إنèك أمèرت بèإخèراجèهم، ولèهم عèلى الèناس ديèون لèم èÆل، فèقال الèنبي صèلى اR عèليه وسèلم: 

 . 4"ضَعُوا وتَعَجmلُوا"

الترجيح: 
اEحèاديèث الèسابèقة ^ يèصلح ا^حèتجاج بèها ^خèتdف الèعلماء فèي صèحتها وورود ضèعف فèي سèندهèا، وليسèت مèقابèلة 

اEجèل بèاèYال محèرمèة مèطلقاً، إذ الèنص ورد فèي أن اè1رم هèو الèزيèادة عèلى الèديèن مèقابèل اEجèل، ولèذلèك سèميت هèذه 
الزيادة بـ "الربا" وهو –أي: الربا- رمز ا^ستغdل واfجحاف باYدين الذي يُفتَرض أنه محتاج. 

أمèا ا?èط عèن اèYديèن مèقابèل اEجèل فdè شèيء فèيه، Eنèه لèيس بèربèا، إذ ^ زيèادة فèيه، والèربèا هèو الèزيèادة، فèضdً عèلى أنèه رمèز 
اfحسان والرفق باYدين. فالراجح جواز تعجيل الدين مقابل اEجل.واR أعلم. 

1 أخرجھ البیھقي في سننھ بسند ضعیف في سننھ، باب: لا خیر في أن یعجلھ بشرط أن یضع عنھ، رقم (11471). قال الإمام ابن القیم في إغاثة 
اللھفان:2/211"ھذا الحدیث على شرط السنن، وقد ضعفھ البیھقي، ورجالھ ثقات، وإنما ضعف بمسلم بن خالد، وھو ثقة فقیھ، روى عنھ الشافعي 

واحتج بھ"
2 كشاف القناع، البھوتي: 3/392. المرجع السابق: 2/41.

3 انظر: المعاملات المالیة المعاصرة، د. محمد رواس القلعجي،ص:99.
4 سنن البیھقي، باب: من عجل لھ أدنى من حقھ، رقم (11467) بسند ضعیف. انظر: مجمع الزوائد، الھیثمي:2/105.
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1ا'بحث الرابع - jصيل الشيك (jصيل ا_وراق التجارية) 

يèقوم اèYصرف ¨èطالèبة اèYديèنt بèاEمèوال اYسèتحقة عèليهم لèصالèح الèدائèنt، فèلو كèانèت لèشخص عèلى آخèر ورقèة أو شèيك 

تèثبت بèأنèه مèديèن لèه ¨èئة ديèنار، فèفي هèذه ا?èالèة يèنوب اèYصرف بèتحصيل هèذا اèYبلغ مèن اèYديèن، لèيوفèر عèلى الèدائèن مèا 
قèد يèترتèب عèلى اèYطالèبة مèن مèصاريèف وèÆصيل. وبèإزاء هèذه الèعملية مèن اèYطالèبة والèتعقب يèتقاضèى اèYصرف عèمولèة مèن 

 . 2الدائن نظراً Yا قدمه من خدمة

ومèضمون عèمليات الèتحصيل أن الèعميل (الèدائèن) يèطلب مèن اèYصرف èÆصيل حèقوقèه فèي اEوراق الèتجاريèة - ومèنها 

الشèيك -، فèيطلب اèYصرف مèن الèعميل تظهèير الèورقèة تظهèيراً تèوكèيلياً، ويèقوم اèYصرف ¨èطالèبة اèYديèن فèي الèورقèة 
 . 3اYطلوب Æصيل قيمتها ?ساب العميل

التكييف الفقهي لتحصيل ا_وراق التجارية –ومنها الشيك-: 
حèقيقة عèملية èÆصيل اEوراق الèتجاريèة ^ تèعدو أن تèكون عèقد وكèالèة بèأجèرة، فèالèعميل يèوكèل الèبنك فèي èÆصيل ديèنه 

 . 4مقابل أجر معt، والوكالة جائزة شرعاً سواء كانت بأجر أم بغير أجر باتفاق الفقهاء

وإذا لèم يèنص الèعاقèدان عèلى اEجèر فèي الèوكèالèة فèَيُعْمَل بèالèعرف الèدارج، فèإن كèان يèقضي بèإعèطاء مèثل هèذا الèوكèيل أجèراً 
فèèي مèèثل هèèذه ا?èèالèèة، كèèان لèèه أجèèر اèèYثل (¨èèعنى أن تèèكون هèèذه الèèعمولèèة تèèناسèèب ا¬هèèد اèèYبذول لèèلمتابèèعة وإرسèèال 

 . 5اfخطارات واfشعارات بالسداد..الخ)، وإ^ ^ أجر له

اâاéة والنتائج: 
بèعد هèذه ا¬èولèة فèي مèسائèل تèتعلق بèالشèيك كèأحèد اèYعامdèت ا¬èديèدة الèتي تèعارف الèناس عèليها، والèتي انتشèرت فèي 

كل العالم –ومن الناحية الفقهية- ™كن الوصول إلى النتائج ا∂تية: 
قèبض الشèيك يèُعتَبر قèبضاً è1تواه إذا كèان مèُصد8قèاً، أمèا الشèيك الèعادي، أو الشèيك غèير اèYصدق فdè يèعتبر قèبضاً ۱.

1تواه. 
ا?èوا^ت الèداخèلية للشèيك الèتي ∫èري فèي الèبلد الèواحèد –ضèمن مèدنèه- جèائèزة و^ تخèرج عèن كèونèها وكèالèة بèأجèرة، ۲.

ويجوز للمصرف أخذ اEجرة على أساس الكلفة التقديرية للمصروفات الفعلية التي يقوم بها اYصرف. 

1 تقوم بھذا العمل جمیع المصارف الإسلامیة. انظر: بنك البحرین الإسلامي: أھدافھ وأعمالھ،ص:4. بنك فیصل الإسلامي السوداني: أھدافھ 
ومعاملاتھ،ص:1.

2 بحوث فقھیة، عز الدین بحر العلوم،ص:117.
3 المعاملات المالیة المعاصرة، د. محمد عثمان شبیر،ص:205.

4 غمز عیون البصائر، ابن نجیم:3/13.حاشیة الدسوقي: 3/397. مغني المحتاج، الشربیني الخطیب: 2/217. المغني، ابن قدامة: 6/525.
5 البنوك الإسلامیة، محسن خضیري، ص:155.
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ا?èوا^ت اèaارجèية للشèيك الèتي تèتجاوز حèدود الèبلد الèواحèد جèائèزة سèواء كèُيVفت عèلى أنèها عèملية سèَفْتَجَة – عèلى ۳.

رأي مèن أجèازهèا- أو عèملية إجèارة صèحيحة سèواء رافèقها عèقد صèرف أم لèم يèرافèقها صèرف، ويèجوز لèلبنك أن يèأخèذ 
أجراً على ذلك. 

خèصم أو حèسم الشèيك مèع أخèذ اèYصرف فèائèدة أو مèبلغ مèن اèYديèن ^ يèجوز، Eن هèذه اèYعامèلة ^ تèعدو أن تèكون ٤.

قèرضèاً مèن اèYصرف إلèى الèعميل، والèبديèل اfسdèمèي هèو اعèتبار عèملية ا?èسم ¨èثابèة قèرضٍ حèسن مèن اèYصرف إلèى 
العميل (صاحب الشيك). 

ولèكن لèو فèرضèنا أن الشèيك أو الèسندات الèتجاريèة عèلى الèبنك اfسdèمèي نèفسه، فهèل يèجوز لèه أن يعجèل السèداد ٥.
مèقابèل أن يèسقط الèعميل بèعض الèديèن، واEصèح أن هèذا جèائèز، Eنèه مèن الèصلح عèن اèYؤجèل بèبعضه حèالè8اً، أو ( ضèع 

وتعجل ) ويطلق الفقهاء عليها مصطلح "صلح اfسقاط" أو "صلح اfبراء" أو "صلح ا?طيطة".  
èÆصيل الشèيكات عèملية جèائèزة، Eنèها عèقد وكèالèة بèأجèرة، فèاèYوكèل هèو صèاحèب الشèيك، والèوكèيل هèو اèYصرف ٦.

وبالتالي يجوز له أن يأخذ أجراً على ذلك.  
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